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  1795القرار عدد 

 2010  أبريل 20الصادر بتاريخ 

  129/1/3/2008في الملف عدد 
 

  

  مسؤولية تقصيرية
  . الخطأ المشترك بين الطبيب الجراح و المصحة‐ 

الطبيب الجراح ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأن يـسلك في             
ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجـود في نفـس الظـروف               

 أو إهمال من طرفه مناف للأصول العلمية الثابتة في علـم            المحيطة به، وكل تقصير   
  .الطب يرتب مسؤوليته المدنية

 تكون محكمة الموضوع قد بنت قرارها علـى أسـاس لمـا استخلـصت مـن                
الخبرات بأن الطبيب الذي أشرف على الولادة وعلى عملية استئصال الرحم كـان             

ا فحوصات ما فوق الـصوتية،  هو الطبيب المتتبع للضحية في فترة الحمل وأجرى له 
وكان عليه أن يعلم من هذه الفحوصات وجود أورام برحمها يمكن أن تؤدي إزالتهـا               
بحسب الأصول العلمية الثابتة في ميدان الطب، إلى نزيف دموي حاد، واعتبرت عدم             
تحضيره لكمية الدم الكافية قبل الإقدام على العملية الجراحيـة يـشكل إهمـالا و               

 إلى جانب مسؤولية المصحة التي تأخرت في إحضار الدم مـن مركـز              تقصيرا منه، 
تحاقن الدم، مما أودى بحياة الضحية، إذ أن المصحة تتقاضى أجرا عن العمليـات              
الجراحية والاستشفاء بها، وهي ملزمة باعتبار ذلك بتوفير ما تـستلزمه العمليـات             

  .الجراحية من تجهيزات ومواد
  رفض الطلب

  كباسم جلالة المل
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عـن محكمـة              

 أن ذوي حقـوق الهالكـة       16/4/2007 وتـاريخ    732الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد     
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أصالة عن نفسه ونيابـة عـن أبنائـه القاصـرين          ) أ(وهم زوجها إبراهيم    ) ق(نعيمة  
كمة الابتدائية بنفس المدينـة     المهدي، أمين ونعيم، ووالدتها اعكيدة ادعوا أمام المح       

المذكورة توفيت بمصحة الضمان الاجتماعي بعد الولادة التي أشـرف          ) ق(أن نعيمة   
الذي لم يستطع إيقاف النزيف الذي حـصل لهـا،          ) ب(عليها الدكتور عبد الجليل     

فقرر إجراء عملية جراحية لها استدعى ذلك تدخل طبيب جراح وحضور الـدكتور             
صال الجهاز التناسلي بأتمه والتي زادت من حدة النزيف، وحـسب           واستئ) ه(إبراهيم

شهادة الطبيب المولد فإن الهالكة تم استقبالها بالمصحة في حالـة وجـع الوضـع،               
وتأكد بعد فحصها بأن فم الرحم على أتم انفتاح، وتم الوضع بصفة طبيعية وسهلة              

راغا تاما وطبيعيـا،    على ما يرام، وأشرف على جميع مراحل الوضع وأفرغ الرحم إف          
إلا أنه وجد نفسه أمام نزيف دموي لم ينقطع، واستمر بصفة غـير طبيعيـة إلى أن                 
أصبح الدم غير قابل للتخثر الشيء الذي جعله يقرر إجراء العملية الجراحية فقـام              
باستئصال الجهاز التناسلي بأتمه حيث توفيت الموروثة لأن حقن الدم غـير كـاف،              

هالكة المخصص لمراقبة العمل أفـاد أن الحمـل كـان مراقبـا             وأن الملف الطبي لل   
مراقبة دقيقة وجيدة طيلة مدة الحمل من طرف الدكتور المولد، وأن الملف الطبي             
المخصص لمتابعة أطوار الوضع والعملية الجراحية أفاد بأن حقن الدم كـان غـير              

 الأمـور   كاف لعدم وجوده بالمصحة المذكورة، وأن النزيف الذي تعرضت لـه مـن            
والحالات المعروفة والمعهودة في دور مصحات الولادة، لأن انفتاح فم الرحم بسرعة            
وقوة التشنج هو ما يعرض فم الرحم إلى التصدع والنزيف المهول الذي يحتـاج إلى               
كمية كبيرة من الدم، وأن كمية الدم المخصص للهالكـة لم تكـن كافيـة لإيقـاف                 

تجة عن عدم وجود الدم الكافي لإيقاف النزيف أثناء         النزيف، مما تكون معه الوفاة نا     
العملية، ولم تكن هذه الأخيرة ضرورية في ظروف ملائمـة ممـا يتنـافى ومـسؤولية                
الطبيب في فعل ما في وسعه لمنع الوفاة ومنع الضرر مما يكون معه مـسؤولا عـن                 

أخطاء حدوثه، ولذلك فمسؤولية طبيب مختص في الولادة والجراحة عما ارتكبه من            
وإهمال وتقصير أثناء العمليتين ترتب الوفاة مؤكدة، لأن ضخ الـدم في مثـل هـذه                
الحالة بالقدر الكافي من الأصول والأمور المعروفة واستقرت عليها أصول الطب ولم            
تعد محل نقاش حيث استقر الطب على المنع النهائي لحـدوث حـالات الوفيـات               

ية بشقيها تمت بمصحة الضمان الاجتمـاعي       الناتجة عن النزيف، وباعتبار أن العمل     
التي لم تقم بتوفير الدم الكافي أثناء العملية وكل الوسائل الضرورية المتطلبة طبقـا              
للأصول المتعارف عليها، فإن مسؤوليتها هي الأخرى عن هذا التقـصير والإهمـال             

ومـصحة الـضمان    )  ب(قائمة، طالبين الحكم بتحميـل الطبيـب عبـد الجليـل          
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والحكم عليهما تضامنا فيمـا     ) ق(اعي بالقنيطرة مسؤولية وفاة الهالكة نعيمة       الاجتم
زوج الهالكة مبلغ مائتين ألف درهـم، وكـذا لكـل           ) أ(بينهما بأدائهما لفائدة إبراهيم     

واحد من أبنائها، وبأدائها لأمها مبلغ مائة ألف درهـم، معـززين الطلـب بالإراثـة                
 الفاسي الفهري، وبعد الجواب الرامي إلى رفض        وشهادة الوفاة وتقرير خبرة للدكتور    

الطلب واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة طبيب مخـتص وإدخـال شـركة التـأمين              
الشمال الإفريقي في الدعوى من طرف مصحة الضمان الاجتمـاعي والأمـر بـأربع              
خبرات وإنجازها من طرف الدكاترة الحسين الفاسي الفهـري وأحمـد المنـصوري             

 وعبد العالي الجيراري، والتعقيب عليها من الطرف المدعى عليـه         ولطيفة الجامعي 
وشركة التأمين والطرف المدعى وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتحميل المدعى          

ومصحة الضمان الاجتماعي كامل المسؤولية وبأدائهما تضامنا       ) ب(عليهما الدكتور   
هـدي، أمـين ونعـيم مبلـغ     لفائدة زوج الضحية أصالة و نيابة عن أبنائه القصر الم    

أربعمائة ألف درهم ولوالدة الضحية مئتين ألف درهم وإحلال شركة التأمين الشمال            
الإفريقي محلهما في الأداء، فاستأنف المحكوم لهم الحكم المذكور اسـتئنافا أصـليا             

استئنافا تبعيـا وأثـاروا في      ) الشمال الإفريقي سابقا  (واستأنفته شركة التأمين سينيا     
افهم نفس ما أثاروه ابتدائيا مضيفة بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا مبالغ فيه             استئن

إلى حد الإفراط ولا يمكن أن تصل إلى المبلغ الوارد في الحكم إلا إذا اعتبرنا فقـدان                 
مورد العيش، أما وأن الهالكة لم تكن ملزمة بالإنفاق على ذويها وأن الأمر ينحصر في               

تعين تخفيض المبالغ المحكوم بها إلى الحد الأنـسب، وبعـد           الجانب المعنوي فإنه ي   
جواب كل طرف مستأنف على استئناف الطرف الآخـر والأمـر ببحـث وإنجـازه               
والتعقيب عليه من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مـع            

 ـ              غ تعديله جزئيا بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة أم الهالكـة عكيـدة إلى مبل
ثلاثين ألف درهم، وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونيـة وبعـد               
التصدي الحكم بها ابتداء من تاريخ هذا القرار، وذلك بقرارها المطعون فيـه مـن               

بمقال أجاب عنه محـامي     )  ب(شركة التأمين ومصحة الضمان الاجتماعي والدكتور     
  .المطلوبين ملتمسا رفض الطلب

لطاعنة على القرار انعدام الأساس، ذلك أنه انطلق مـن كـون            وحيث تعيب ا  
وإن أنكر علمه بوجـود     "الطبيب الذي كان يجري فحوصا بالأشعة ما فوق الصوتية          

، والحال أن ذلك مخـالف      "أورام إلا أن تقرير الدكتور الوهلية أفاد بسهولة العلم بها         
م على مستوى الرحم الـذي      للواقع لكون تقرير الدكتور المذكور وإن أفاد وجود أورا        

تمت معاينته بعد استئصاله، إلا أنه لم يتحدث إطلاقا عن إمكانيـة العلـم بوجـود                
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الأورام من عدمه قبل الولادة، ولا عن حجمها أو أنها مرئية من خلال صور الأشـعة                
مما يجعل التعليل المعتمد في هذا الشأن ناتجا عن استنتاج خـاطئ خـصوصا وأن               

تتوفر على أي عنصر ثابت كصور الأشعة مـا فـوق الـصوتية أو              المحكمة لم تكن    
التقارير المحررة إثرها تظهر إمكانية العلم بوجود الأورام قبل عملية الولادة ليكـون             

  .استنتاجها مبنيا على يقين وبناء على وقائع قاطعة و واضحة
 إن اكتشاف وجود الأورام غير الخبيثة من عدمه يتم بالأشـعة مـا              لكن حيث 

وق الصوتية حسب ما استقرت عليه الأصول الثابتة في علـم الطـب وأن القـرار                ف
المطعون فيه وإن أشار في تعليله إلى أن الدكتور سـعيد الوهليـة أفـاد في تقريـره                  
بسهولة العلم بوجود الأورام غير الخبيثة التي أدت إلى النزيف الدموي واستئـصال             

حده، وإنما استخلـصت ذلـك مـع كافـة          الرحم، فإنها لم تعتمد التقرير المذكور و      
مستندات الدعوى وخاصة الخبرات المنجزة على ذمة القضية وما قام به الطـاعن             

الذي تتبع حالة الضحية أثناء فترة الحمـل مـن فحـوص مـا فـوق                )  ب(الدكتور
  .الصوتية، فركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس

   :وفيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة
 مـن   345حيث تعيب الطاعنة على القرار الخطأ في التعليل وخـرق الفـصل             

قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر إقدام الطبيب على إجراء عملية استئـصال            
الرحم دون التأكد من الكمية الكافية من الدم يعتبر تقصيرا وإهمالا في تقديم العنايـة    

ة، فاعتبر عملية الاستئصال سببا لدخول      الكافية مما يشكل خطأ يستوجب المسؤولي     
المصحة وهدفا أوليا للتدخل وليس مسألة ثانوية، وطريقـة للعـلاج مـع أن ذلـك                
الاعتبار يتنافى مع ما يستوجب فعله طبيا وقت اتخاذ قرار الاستئصال متناسيا بذلك             
ظروف النازلة وأسباب العملية مما يجعل القرار يحيد عن التعريف الـذي أعطـاه              

تقصير في مسلك الطبيب لا يقع مـن طبيـب          "لس الأعلى للخطأ الطبي وهو      المج
يقظ من مستواه المهني في نفس الظـروف الخارجيـة الـتي أحاطـت بالطبيـب                
المسؤول، وأن مسؤوليته بذلك لا تنعقد إلا بثبوت إهمال من طرفه يـستخلص مـن          

، وأن  " الطـب  وقائع قاطعة وواضحة تتنافى مع الأصـول العلميـة الثابتـة في علـم             
الظروف المحيطة بالطبيب في هذه النازلة تتلخص في دخول امرأة، سـبق لهـا أن               
أنجبت مرتين بطريقة عادية وبدون سوابق طبية إلى المصحة من أجل الولادة دون             
أن يكون ذلك مبرمجا على مستوى المصحة لا وقتا ولا تاريخا، فولدت في ظرف ربع               

دة ظهر نزيف زائد عن العادة الأمر الذي أوجـب          ساعة من وقت دخولها، وإثر الولا     
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على الطبيب التدخل الفوري دون انتظار إيقاف النزيف مع المطالبة بإحضار الدم            
لخلف ما ضاع، وأن إيقاف النزيف بعد الولادة يتم كما جاء في الموسوعة الطبية عبر               

روق الدم  مسلسل تدريجي، أوله الحقن الطبية، وأقصاه استئصال الرحم مع رتق ع          
الموصولة به والذي يتطلب في حالة وجوبه إجراءه دون انتظار مهما كان سـببه مـا                
دام يؤدي إلى إيقاف النزيف وحفظ ما تبقى من الدم بالجسد في انتظـار الخلـف،                
ولذلك فالمعطيات الثابتة الموضحة أعلاه تؤكد أن عملية استئصال الرحم لم تكـن             

تحضير لها بكيفية خاصـة وإنمـا جـاءت بـصفة           مستهدفة منذ البداية حتى يتم ال     
قانونية وطريقة علاج لحصر النزيف، مما يؤكد أن التعليل الذي انتهى إليـه القـرار               
يتنافى مع ما أقره الخبراء المختصون الذين أبدوا رأيهم في النازلة فأكدوا بـأن عمـل                

ن الطبيب كان سليما وغير مشوب بالخطأ، أو عكس ما كان يجب فعلـه مـن لـد                
الطبيب، والقرار لما أيد الحكم الابتدائي في مسؤولية المصحة بعلة عـدم توفيرهـا              
للكميات الكافية من الدم وعدم قيامها بإحضاره في الوقت المناسب، مع أن مرسوم             

 لا  14 المتعلق بمزاولة مهنة الطـب في فـصله          10‐94 المطبق لقانون    28/10/1997
لمؤسـسات الداخلـة في حكـم المـصحة         يجعل من ضمن ما يجب أن تتوفر عليه ا        

ضرورة التوفر على وسائل لإحضار الدم، وأن تخزينه وإحضاره لا تدخل في دائـرة              
الاختصاصات المخولة للمصحة أو الملزمة بها وإنما هي مجال لتلقي العلاج وليست            

  .صيدلية ولا مؤسسة يسمع لها بحفظ الدم و ترويجه
ذل عناية الرجـل المتبـصر حـي         فإن الطبيب ملزم بب    لكن حيث من جهة،   

الضمير، وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود             
في نفس الظروف المحيطة به في هذه النازلة وأن أي تقصير أو إهمـال منـه منـافي                  
للأصول العلمية الثابتة في علم الطب وللظروف المحيطة به يكون مـسؤولا عنـه،              

 ما سببه من ضرر، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتهـا             ويرتب التعويض عن  
صرح أمـامهم في جلـسة      )  ب(المعروضة على قضاة الموضوع أن الطبيب الدكتور      

البحث المنجز استئنافيا على ذمة القضية أنه هو الذي كان مشرفا علـى الهالكـة               
 تـاريخ الوضـع     بصفته طبيبا معالجا أثناء فترة الحمل بداية من الشهر الثالـث إلى           

وكان يراقبها باستمرار بالمصحة وهو المتتبع لوضعيتها وقام بإجراء تحاليل طبية في            
الشهر الثالث من الحمل وأعقبها بالقيام بمجموعة من عمليات الفحص عن طريـق             
الأشعة ما فوق الصوتية كانت قبل الولادة بخمسة عشر يوما ولم يكن يعلم بوجـود               

يام الدكتور سعيد الوهلية بالتشريح، وأنه أثناء قيامه بالعمليـة          أورام خبيثة إلا بعد ق    
الجراحية على الضحية لم يكن يتوفر على أية قنينة من الدم، فإن المحكمة مصدرة              
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وكما ثبت من وثائق الملف أن الطبيب المشرف        "القرار المطعون فيه لما عللته بأنه       
مدة حملـها وعلـى اطـلاع       على ولادة الضحية هو الطبيب المشرف عليها طيلة         

بصحتها، وكان يتعين عليه قبل إجراء العملية الجراحية أن يتأكد من وجود الكميـة              
الكافية من الدم قبل المبادرة إلى إجراء العملية لإيقاف النزيف، خصوصا وأن عملية             
من هذا النوع تستوجب وجود الكمية المذكورة كإجراء أولي الشيء الذي كان معـه              

 الخصوص غير ملتفت إليه، وأن المحكمة في هذه المرحلة أمرت بـإجراء             الدفع بهذا 
بحث تبين منه أن الطبيب المعالج سبق له أن أجرى عدة فحوصات بالأشعة ما فوق               
الصوتية علم على إثرها بوجود أورام غير خبيثة وإن كان نازع في العلم المذكور فإن               

لة العلم بها بعد إجـراء الفحوصـات        تقرير الخبير الدكتور سعيد الوهلية أفاد بسهو      
المذكورة، وأن الأورام المشار إليها حسب إفادة الخبير المذكور أعلاه كانت الـسبب             
في النزيف، وأن إيقافه يتطلب ضرورة إحضار كمية مهمة من الدم لحقنها للهالكـة              
قبل إجراء العملية، ومع ذلك تم إجراءها بدون اتخاذ احتياط والتأكـد مـن وجـود                

كمية الكافية من الدم وهذا في حد ذاته خطأ من جانبه يتمثل في إهمال وتقصير في                ال
، تكون استخلصت من الخبرات المنجزة على ذمـة         "تقديم العناية اللازمة للمريضة   

القضية بأن وجود الأورام غير الخبيثة عند المرأة يمكن الكشف عنه بالأشعة ما فوق              
المعالج الذي أشرف علـى الـولادة وعلـى         الصوتية، واعتبرت عن صواب الطبيب      

عملية استئصال الرحم كان هو الطبيب المعالج والمتتبع لها في فترة حملها منذ ثلاثة              
أشهر من الحمل إلى تاريخ الوضع وأجرى لها فحوصات ما فوق الصوتية، وكان عليه              
أن يعلم من الفحوصات المذكورة وجود الأورام غير الخبيثة الـتي تـؤدى بحـسب               
الأصول العلمية الثابتة في ميدان الطب، إلى نزيف قد يؤدي في أقـصى الحـالات إلى    
استئصال الرحم، واعتبرت عدم قيامه بالأمر بإحضار كمية الدم الكافي فـورا قبـل              
الإقدام على العملية والتأكد من وجوده يشكل إهمالا وتقصيرا منـه تترتـب عليـه               

  .مسؤوليته
لتي تـستقبل المرضـى لإجـراء العمليـات          فإن المصحة ا   ومن جهة أخرى،  

الجراحية والاستشفاء بها ملزمة بان تتوفر على الوسائل اللازمة لذلك ومـن بينهـا              
سيارة الإسعاف التي تقوم بإحضار الأدوات التي يحتاجهـا الطبيـب علـى وجـه               
السرعة للقيام بالعمليات الجراحية ومن بين هذه الأدوات إحضار الدم مـن مركـز              

دم بالسرعة المطلوبة، ولما كان الثابت من مستندات الملف أن الطاعنـة            تحاقن ال 
مصحة الضمان الاجتماعي اعتمدت في إحـضار الـدم لإيقـاف النزيـف الـدموي               
باستئصال الرحم على زوج الهالكة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمـا             
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ا مع الطبيب المعـالج     أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميلها المسؤولية تضامن       
بأن المدعى عليها الثانية باعتبارها مصحة      "فإنها تبنت علله وأسبابه التي جاء فيها        

تقدم خدماتها الطبية للمرضى يتعين عليها أن تكون متوفرة علـى كـل الوسـائل               
والأدوات اللازمة والمتعارف عليها في الميدان الطبي لمساعدتهم علـى الاستـشفاء            

، فإنها اعتبرت عن صواب اعتماد الطاعنة علـى         "ن فرص الحياة  وعدم حرمانهم م  
زوج الضحية الذي لا يعرف طبيا نوع الدم ومكان وجوده لإحضار كمية الدم الكافي              
لإجراء العملية من نوع استئصال الرحم مع أنها هي الملزمة بإحضار الأدوات الـتي              

دم الكافي على وجه السرعة     يحتاجها الطبيب لإجراء العملية المذكورة ومنها كمية ال       
المطلوبة وبواسطة مختصين في الميدان، خطأ من الطاعنة يرتب مسؤوليها كـذلك            

  .عن حدوث الوفاة
 فإن إحضار الوسائل والأدوات التي يعمل بها الطبيـب مـن            ومن جهة ثالثة،  

طرف المصحة التي تستقبل المرضى لإجراء العمليات الجراحية والاستشفاء بهـا لا            
 النص على ذلك في نص خاص، وإنما يخضع للقواعد العامة الـتي تفـرض               يستلزم

على كل مصحة تتقاضى أجرا عن الاستشفاء وإجراء العمليات والـتي يقـدم لهـا               
الطبيب تجربته العلمية أن تقوم بإحضار الوسائل والأدوات التي يحتاجها في مهامـه             

، والمحكمـة لمـا حملـت       ومنها إحضار كمية الدم الكافية عندما يتطلب الأمر ذلك        
الطاعنة مع الطبيب المعالج كامل المسؤولية فـإن قرارهـا معلـلا تعلـيلا كافيـا                

  .وصحيحا وما بالوسيلة بفروعها الثلاث على غير أساس
 

  لـهـذه الأسـبـاب
  .  برفض الطلبقضى المجلس الأعلى

 ‐ السيد الحنفي المـساعدي      :المقرر – السيد أحمد اليوسفي العلوي      :الرئيس
   . السيدة آسية ولعلو:المحامي العام
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  تعليق

  المسؤولية المدنية للطبيب الجراح والمصحة
 

  

  أسماء أحيد. ذة
  دكتورة في الحقوق

  

بتـاريخ   1795عالج القرار المنشور أعلاه الصادر عن المجلس الأعلـى عـدد   
، موضـوع المـسؤولية المدنيـة       129/1/3/2008 في الملف المدني عدد      20/4/2010

وتتلخص وقائع النازلة في أن امرأة تم استقبالها بالمصحة  .بيب الجراح والمصحةللط
في حالة وجع الوضع، وقد تم الوضع فعلا بصفة طبيعية، بإشـراف مـن الطبيـب                
المولد الذي قام بإفراغ الرحم، إلا أنه حدث نزيف دموي حاد لم ينقطـع، الـشيء                

الـرحم، والـذي زاد مـن حـدة         الذي جعله يقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال        
النزيف، حيث توفيت السيدة بسبب عدم تغذية شرايينها بالدم في إبانـه، علمـا أن               
المصحة لم تكن تتوفر على فصيلة الدم المطلوبة لحقن المريضة، ولم تكن تتـوفر              
أيضا على سيارة إسعاف، وأن أقاربها هم الذين اضطروا إلى التنقـل علـى عجـل                

  . توفير كمية الدم المطلوبة، والذي تم بعد فوات الأوانلمركز تحاقن الدم ل
  :وقد كرس المجلس الأعلى في قراره بعض المبادئ معتبرا

 أن الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأن يسلك في ذلك              ‐
مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة            

ير أو إهمال منه منافي للأصـول العلميـة الثابتـة في علـم الطـب                به، وأن أي تقص   
  .وللظروف المحيطة به يكون مسؤولا عنه، ويرتب التعويض عن ما سببه من ضرر

قبل تنفيـذه    وأنه على الطبيب الجراح أن يتأكد من جدوى البرنامج العلاجي‐
لتدخل الجراحـي  المختبرية اللازمة، للتأكد من أن ا والتحاليل الفحوصات من خلال
 تـسمح بـإجراء   تحقق من أن حالتها الصحيةالو ناسب لعلاج المريضة،مو ضروري

  .عليها الجراحة
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 وأنه على كل مصحة تتقاضى أجرا عن الاستشفاء وإجراء العمليـات والـتي              ‐
يقدم لها الطبيب تجربته العلمية أن تقوم بإحضار الوسائل والأدوات التي يحتاجهـا             

استعجال ودون تأخير، وإلا تحملت كامل المسؤولية مع الطبيـب          الطبيب في مهامه ب   
  .المعالج عن كل تقصير أو إهمال

هذه المبادئ لها مرجعية فقهية وقضائية، كما سيتبين ذلك بوضوح مـن هـذا              
عنصر الخطأ كأساس للمـسؤولية الطبيـة،        :، الذي قسمته إلى فقرتين هما     التعليق

  .وإشكالية إثبات الخطأ الطبي
  . عنصر الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية:أولا

إن التزامات الأطباء ليس منشؤها ذلك الواجب القانوني العام بعـدم الإضـرار             
بالغير، ولا مناطها ما اتجهت إليه إرادة المريض وقت التعاقـد مـع الطبيـب، بـل                 

  .مرجعها تلك القواعد المهنية المستقرة التي تحددها وتبين مداها الممارسة الطبية
إن الالتزام الذي يقع على الطبيب عموما وعلى الطبيب الجـراح خـصوصا             و

يرتقي من معيار الرجل العادي إلى معيار شخص مسؤول وعلى دراية فنية وخـبرة              
مهنية مميزة، ومناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علما ودراية في نفـس               

اليـد المهنـة والأصـول      مع مراعـاة تق    الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله،     
  .العلمية الثابتة

وقد احتفظ القضاء المغربي والمقارن بالخطـأ كأسـاس جـوهري لمـسؤولية       
الطبيب رغم تطور الممارسة الطبية الجراحية ونشوء التزامات عقدية أخرى علـى            

بسلامة المـريض مـن     عاتق الطبيب الجراح لم تكن متصورة من ذي قبل كالالتزام           
  .حةالعدوى داخل المص

وإذا كان القضاء مازال يكرس فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية الطبيب الجـراح            
فإن مناط مسؤوليته عـن خطئـه       ،  على ضوء المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية     

بصفة عامة، سواء أكان يسيرا أو جسيما، هو إثبات الخروج عن الأصول والمعطيات             
لا يتنافى ذلك مع حقـه في أن ينفـرد          العلمية المسلم بها في مجال عمله وتخصصه، و       

بمنهجيته الخاصة في علاج المرضى، وأن يستقل بتقديره للعمل الطـبي وممارسـته             
  .لمهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره

ولا يعتبر فشل علاج المريض قرينة قاطعة على خطأ الطبيـب، فقـد يفـشل               
التزامـه بقواعـد    العلاج رغم تمسك الطبيب بالأصول والمعطيات العلمية، ورغـم          
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الحيطة والحذر، فأحيانا قد ينتج هذا الفشل عن عدم قدرة العلم نفسه على علاج              
  . بعض الأمراض كالسرطان في مراحله المتقدمة، وكنقص المناعة المكتسبة

 ولقد تطورت نظرة القضاء للعمل الطبي في موضوع المساءلة القضائية فلـم            
 تشمل كذلك الأعمال السابقة والتمهيدية      تعد تقتصر فقط على العمل الجراحي، بل      

له كالفحوص المختبرية والتحاليل الطبية وتحضير مـواد ككميـة الـدم اللازمـة              
  .والمطابقة لفصيلة دم المريض لإجراء العملية الجراحية

 ومن ثمة نصل إلى النازلة موضوع التعليق، التي حصل فيها الضرر المتجلي في             
ملية الجراحية بل ما سبقها مـن خلـل في تـشخيص            وفاة المريضة، ليس بسبب الع    

المرض، وما واكبها من نقص في مستلزمات المعالجة الطبية، فالمجلس الأعلى أقـر             
ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ثبوت مسؤولية الطبيب الجراح عن التقـصير في              

يـة،  مسلكه الطبي بإساءته قراءة صور الفحص بالأشعة قبل إجرائه العملية الجراح          
والتي ليس من الصعب على طبيب ممارس مثله التوصل بواسـطتها لوجـود أورام              
برحم الضحية، خاصة وأنه كان هناك إشراف طبي عليها طيلة مدة حملـها، وأنـه               
كان عليه أن يتأكد من وجود الكمية الكافية من الدم قبل إجراء عمليـة استئـصال                

يتطلب وجود كمية احتياطيـة مـن       الرحم، لأن إجراء مثل هذا النوع من العمليات         
  .الدم تكون في المتناول كإجراء أولي

 3844وفي نازلة مشابهة، اعتبر المجلس الأعلى في قرار سابق لـه تحـت عـدد                
 أن الـضرر الحـال      3418/1/3/2005، في الملف المـدني عـدد        20/12/2006بتاريخ  

ة قـصيرة ودون    بالضحية من جراء تكرار العمليات الجراحية على المريضة في فـتر          
استعمال تخدير كامل وما سببه ذلك من آلام وضرر جسماني ونفسي، يعتـبر دلـيلا               
على خطأ الطبيب الجراح والمتجلي في عدم بذله العناية الطبية اليقظة واللازمـة             
لشخص في مستواه العلمي، وتتلخص وقائع النازلة في أن امرأة حامل توقف حملـها              

 أمراض الولادة فنصحتها بتدخل طبي لتنظيـف        فعرضت نفسها على أخصائية في    
الرحم، والذي خضعت له بعيادتها لإزالة الجنين الميت لكن العملية لم تنجح، وازداد             
الشعور بالألم والنزيف، وبعد فحوص من أطباء آخرين تبين لهم وجود بقايا الجـنين              

  .والمشيمة بالرحم مع إصابة هذا الأخير بجروح عميقة لا يمكن شفاؤها
وتجدر الإشارة إلى أن دفع الطبيب لمسؤوليته يكـون بإثبـات بذلـه العنايـة               
الواجبة واتخاذه الاحتياطات اللازمة، وأنه اختار في ذلـك العـلاج المناسـب وفقـا           
لمعطيات ثابتة طبيا، وأنه راعى كذلك الشروط الطبية اللازمة لحفـظ الـسلامة             
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  .دية تجاه مريضهالجسدية، واحترم الالتزامات القانونية والتعاق
فالتزام الطبيب حسب ما هو مستقر عليه قضاء هو التزام ببذل عناية ولـيس              
التزاما بتحقيق نتيجة، كما أن مسؤوليته تقوم على أساس وجود خطأ واجب الإثبات             

  .وليس  خطأ مفترضا
لهذا، يتبين أن محكمة الموضوع في النازلة موضوع التعليـق لم تحمـل فقـط               

لمسؤولية عن الخطأ الطبي، بل حملت أيضا المصحة التي أجريت          الطبيب الجراح ا  
فيها العملية المسؤولية بسبب تقصيرها وإهمالها في مواكبة العملية الجراحية، علمـا            

  .أنها تتلقى مقابلا عن إجراء العمليات الجراحية والاستشفاء داخلها
 داخـل    ونشير أنه في غياب تنظيم تشريعي يحدد مسؤولية الطبيـب الجـراح           

المصحة، وكذا مسؤولية المصحة الطبية تجاه المريض المتضرر، فإن بعض الفقـه            
يرى أن المسؤولية المشتركة بين الجراح والمصحة تقوم علـى أسـاس عقـدي، وفي               
حالة عدم وجوده يتعين على محكمة الموضوع أن تميز بين العمـل الطـبي الفـني                

المقدمة من قبل المصحة والتي تقتضي      المقدم من قبل الجراح وبين الرعاية العادية        
وهذا ما أشار إليه قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد          . إثارة مسؤولية هذه الأخيرة   

 اعتبر فيه أن العلاقـة      4186/98، في الملف الجنحي عدد      4/7/2001، بتاريخ   1081/9
مليـة  التي تربط الأطباء الزائرين بالمصحة، ولو بصفة مؤقتة، لا تنتهي بانتهـاء الع            

الطبية التي أجريت للمريض وإنما تبقى المصحة مسؤولة مدنيا عما يرتكبه الأطبـاء             
من أخطاء أثناء ممارستهم لعملهم تحت عهدتها، وبحكم التبعية بمقتـضى العقـدة             

   .الخاصة المبرمة بينهما
ونرى أنه إذا كانت العقدة المبرمة بين المصحة والطبيـب تتعلـق بالممارسـة              

ا الأخير يكون مسؤولا شخصيا عن الأخطاء التي يقترفها ماعـدا مـا             الحرة، فإن هذ  
يتعلق بأخطاء العاملين بالمصحة بشكل رسمي أو ما يتعلق بتجهيزاتهـا المعيبـة أو              
المعطلة، أما إذا كان الضرر الذي أصاب المريض سـببه خطـأ الطبيـب وخطـأ                

 .ويضالمصحة فإنهما يصبحان معا مسؤولين مدنيا، ومتضامنين في التع

يتبين أن مسؤولية الطبيب الجراح تختلف عن مـسؤولية المـصحة، وتتحـدد             
أخطاء كل طرف منهما استنادا لنوع الالتزامات العقدية التي يتحملـها والخـدمات             

العلاج الذي يـربط   الطبية التي يقدمها للمريض، ويعتبر القضاء أن عقد الاستشفاء
خـيرة أن تبـسط سـلطتها في        المريض بالمصحة الخاصة يجعل من حق هـذه الأ        

  .المراقبة والتتبع على الأطباء ومساعديهم للحفاظ على سلامة المرضى
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  إشكالية إثبات الخطأ الطبي: ثانيا
إن دراسة واقع الخطأ الطبي يفيد بشكل جلي أنه ذو طبيعة خاصة، وما يكرس              

تبار ذلك هو أن العقد الطبي عقد محله صحة وسلامة الإنسان، وهو يقوم على الاع             
  . الشخصي، وله خصائص تميزه عن باقي العقود المشابهة له

لتقدير مسلك الطبيب فيما إذا كان الفعل الذي قام به يشكل خطأ أم لا، فإن               و
محكمة الموضوع تستعين بأهل الخبرة من الأطباء، كما يمكنها أن تعتمد على الملف             

م القاضي  ثبوتا صحيحا     الطبي للمريض فالمهم في إثبات الخطأ الطبي أن يثبت أما         
أن الطبيب الجراح قد خالف الأصول الفنية الثابتة لتخصصه الطبي، أما إذا كانـت              
المسألة الفنية تتصل بمسائل علمية محل خلاف، فليس للقاضـي أن يـرجح بـين               

   .وجهات النظر، أو اتخاذ موقف معين منها
جراءات القانونية  وبخصوص الخبرة الطبية كوسيلة إثبات فإنه يتوجب اتباع الإ        

 63 من قانون المسطرة المدنية، وخاصة الفـصل         66 إلى   59الواردة في الفصول من     
منه الذي يوجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهـم             
لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شـخص يـرون فائـدة في               

 على ضرورة التقيد بمبدأ الحـضورية في قـراره          حضوره، وقد أكد المجلس الأعلى    
غـير  ‐ 05/1/3/2009 في الملف المـدني عـدد        1/3/2011 الصادر بتاريخ    871عدد  
 الذي نقض القرار الاستئنافي لكونه اعتمد في ما قضى به على خبرة طبيـة               ‐منشور

تمت في غيبة الأطراف، وكانت النازلة تتعلق بـامرأة  حامـل وضـعت جنينهـا في                 
، وعند اشتداد المخاض أخذ الطبيب المولد في الضغط على بطنها لإنـزال             مصحة

الجنين،  الذي لم يكن في وضعية سليمة،  مما أدى إلى تمزق المهبل والرحم، وتـسبب                 
  . في إعاقة جسدية للمولود

وإلى جانب الخبرة الطبية يمكن للمحكمة أن تعتمد على الملف الطبي للمريض            
وكافية أحيانا في إثبات الخطأ الطبي، وتكمن أهميته في أنـه           الذي يعد وثيقة حاسمة     

يعد أداة تواصل بين الطبيب المعالج والمصحة بخصوص تطور الحالـة الـصحية             
للمريض، وبين الطبيب الجراح وباقي المتدخلين في الفريق الطبي،  علما أنه يتضمن             

ر الحالة الصحية   كل المعلومات الأساسية التي تسجل من الطاقم الطبي لتتبع تطو         
  .للمريض بدءا من التشخيص ومرورا بالعلاج وانتهاء بالإستشفاء


